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)IZJ-2020-21( :القرار رقم

)88-2018-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة – إقـرار زكـوي – ربـط زكـوي – ربـط تقديـري – وعـاء زكـوي - مـا يدخـل ضمـن الوعـاء الزكـوي - مصاريـف 
متنوعة – فروق الرواتب والأجور – عمولات المبيعات والحوافز – مخصص بدل الإجازات وتذاكر السفر.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن الربط الزكـوي المعدل 
للأعوام من 2009م إلى 2012م بشـأن الرواتب والأجور، وعمولات المبيعات والحوافز، 
وبـدل الإجـازات وتذاكـر السـفر( - لـم تقـدم المدعيـة مـا يثبت صحة اعتراضها إلا بالنسـبة 
لبنـد رصيـد بـدل الإجـازات المسـتحقة للأعـوام محل الاعتـراض – انتهت الدائـرة إلى صحة 
قـرار الهيئـة الصـادر بالربـط الزكوي مضيفًا رصيـد كل من الدفعات المقدمة والمحتجزات 
والمورديـن إلـى الوعـاء الزكـوي - مـؤدى ذلـك: تعديـل القرار في شـق منـه، وتأييده في 
الباقـي - اعتبـار القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجان 

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )1/12(، )1/13(، )1/109( من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم   -
)م/51( بتاريخ 1426/08/23هـ.

المـادة )1/5(، )2/6(، )3/20( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصادرة بالقرار   -
الوزاري رقم )2082( وتاريخ 1438/06/01هـ.

القرار الوزاري رقم )961/32( وتاريخ 1418/04/22هـ  -

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في محافظة جدة

الزكاة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد،

إنه في يوم السبت )1441/07/12هـ( الموافق )2020/03/07م( اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل في محافظـة جدة،...؛ وذلـك للنظر في 
الدعـوى المشـار إليهـا أعـلاه، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )Z-2018-88( وتاريخ 2019/02/20م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( ذا الهويـة الوطنيـة رقـم )...( بموجـب الوكالـة 
الصـادرة برقـم )...( وتاريـخ 1441/05/03هــ مـن الموثـق )...( المرخـص بموجـب الترخيص 
عية شركة )...( المقيدة بالسجل التجاري رقم )...(، تقدم  رقم )...( بصفته وكيلًا عن المُدَّ
باعتـراض علـى الربـط الزكـوي المعـدل الـذي أجراه فـرع الهيئة العامة للـزكاة والدخل في 
محافظة جدة على الشركة للأعوام من 2009م إلى 2012م، وأرفق لائحة دعوى تضمنت 
عـى عليهـا،  عيـة علـى ثلاثـة بنـود مـن الربـط الصـادر بحقهـا مـن قبـل المُدَّ اعتـراض المُدَّ
وأسسـت اعتراضهـا فيمـا يتعلـق بالبنـد الأول: )بنـد الرواتـب والأجور الإضافيـة التي على 
غير كفالة الشركة(: بناءً على أن هذا البند يمثل الأجور الإضافية للعمالة المؤقتة، وهي 
مـن المصروفـات العاديـة والضروريـة لتحقيـق الدخـل الخاضـع للـزكاة والواجـب حسـمها 
وفق ما نصت عليه الفقرة رقم )1( من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية المنظمة 

لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ.

عية أن هذا  وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: )بنـد عمـولات المبيعـات والحوافز(: ذكـرت المُدَّ
المبيعـات سـواء  مندوبـي  إلـى  المدفوعـة  والحوافـز  المبيعـات  عمـولات  يمثـل  البنـد 
الدائمين أو المؤقتين، وهي من المصروفات العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع 
للـزكاة والواجـب حسـمها وفـق مـا نصـت عليه الفقـرة رقم )1( من المادة الخامسـة من 

ذات اللائحة.

عية  وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثالـث: )بند مخصـص بدل الإجازات وتذاكر السـفر(: ذكرت المُدَّ
أن الشركة تطبق مبدأ الاستحقاق المحاسبي، وأن مبالغ هذا البند تعد من المصروفات 
العاديـة  المصروفـات  مـن  المخصصـات، وهـي  مـن  وليسـت  القيمـة  الفعليـة محـددة 
والضروريـة لتحقيـق الدخـل الخاضـع للـزكاة والواجب حسـمها وفق ما نصـت عليه الفقرة 

رقم )1( من المادة الخامسة من ذات اللائحة.

عى عليها أجابت: وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ

فيمـا يتعلـق بالبنـد الأول: )بنـد الرواتـب والأجور الإضافية التي على غير كفالة الشـركة(: 
عيـة لـم تقـدم اتفاقيـة تأجيـر عمالـة مـن أي جهـة مصـرح بهـا، وعليـه فـإن هـذه  بـأن المُدَّ
المصروفات لا يجوز اعتماد حسـمها؛ لكون هذه العمالة لا تخص الشـركة وليسـت على 
كفالتهـا، بالإضافـة إلـى أنهـا غيـر مسـجلة فـي التأمينـات الاجتماعيـة؛ وحيـث لـم تقـدم 
عية المستندات الثبوتية تم رفض هذا البند استنادًا على ما نصت عليه الفقرة رقم  المُدَّ
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)ا/أ(، والفقـرة رقـم )2( مـن المـادة السادسـة مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة 
الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ.

عى عليها أنه  وفيما يتعلق بالبند الثاني: )بند عمولات المبيعات والحوافز(: ذكرت المُدَّ
عيـة أن هـذه العمـولات  ثبـت لهـا مـن خـلال مسـتندات الصـرف الداخليـة الخاصـة بالمُدَّ
عية، بالإضافة إلى أنها غير مسـجلة  والحوافز صرفت إلى عمالة ليسـت على كفالة المُدَّ
عية المستندات الثبوتية، فضلًا عن عدم  في التأمينات الاجتماعية؛ وحيث لم تقدم المُدَّ
تقديمها للائحة معتمدة من وزير العمل، تم رفض هذا البند استنادًا على ما نصت عليه 
المادتـان الثانيـة عشـرة والثالثة عشـرة مـن نظام العمل الصادر بالمرسـوم الملكي رقم 

)م/51( لعام 1426هـ.

عى  وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثالـث )بنـد مخصـص بدل الإجـازات وتذاكر السـفر(: ذكـرت المُدَّ
عليهـا أنهـا أضافـت المخصصـات أول المدة بعد حسـم المسـتخدم منها خـلال العام إلى 
الوعـاء الزكـوي، اسـتنادًا علـى مـا نصـت عليـه الفقـرة رقـم )9( مـن البنـد أولًا مـن المادة 

الرابعة من ذات اللائحة.

وفـي السـاعة الثامنـة مـن مسـاء يـوم الخميـس 1441/05/28هــ عقدت الدائرة جلسـتها 
عية )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...( بموجب  الأولـى لنظـر الدعـوى، حضرهـا وكيـل المُدَّ
الوكالـة الصـادرة برقـم )...( وتاريـخ 1441/05/03هــ مـن الموثـق )...( المرخـص بموجـب 
الترخيص رقم )...(، وحضر الممثل النظامي للهيئة العامة للزكاة والدخل )...( ذو الهوية 
الوطنيـة رقـم )...(، وحضـر لحضـوره الممثـل النظامـي )...( ذو الهويـة الوطنية رقم )...( 
بتفويضهمـا الصـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئة العامة للـزكاة والدخل للشـؤون القانونية 
برقـم )1441/179/1002( وتاريـخ 1441/05/19هــ، وبعـد الاطـلاع علـى الوكالة المقدمة 
عية ثبت للدائرة أن صيغة الوكالة لا تخوله الترافع أمام لجان الفصل  من قبل وكيل المُدَّ
فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبية، وعليه قـررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى إلى 
جلسة حددت بتاريخ الأحد 2020/02/02م الساعة السادسة مساءً، وقد اختتمت الجلسة 

في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً.

وفـي السـاعة السادسـة مـن مسـاء يـوم الأحـد 1441/06/08هــ؛ عقـدت الدائرة جلسـتها 
عيـة )...( ذو الهويـة الوطنية رقـم )...( بصفته  الثانيـة لنظـر الدعـوى، حضرهـا ممثـل المُدَّ
رئيس مجلس المديرين للمدعية بموجب صورة السجل التجاري المقدمة، وحضر الممثل 
النظامي للهيئة العامة للزكاة والدخل )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...(، وحضر لحضوره 
الممثل النظامي )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...( بتفويضهما الصادر عن وكيل محافظ 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة برقـم )...( وتاريـخ 1441/05/19هــ، 

عية في البنود المعترض عليها المتمثلة فيما يلي: وبمناقشة وكيل المُدَّ

رواتـب وأجـور عمالـة إضافيـة مؤقتـة علـى غيـر الكفالـة لعامـي 2011م و2012م،   -1
المؤيـدة،  الثبوتيـة  بالمسـتندات  تزويدهـا  عيـة  المُدَّ ممثـل  مـن  الدائـرة  طلبـت 

بالإضافة إلى صور العقود النظامية مع العمالة المؤقتة.
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عمـولات مبيعـات وحوافـز للأعـوام مـن 2009م إلـى 2012مـن طلبـت الدائـرة من   -2
عية تزويدها بالمستندات الثبوتية المؤيدة، بالإضافة إلى صور العقود  ممثل المُدَّ

النظامية مع العمالة المؤقتة، ولائحة تنظيم العمل.

مخصـص بـدل الإجـازات وتذاكـر السـفر للأعـوام مـن 2009م إلـى 2012م، طلبـت   -3
عيـة تزويدهـا بالمسـتندات الثبوتيـة المؤيدة لسـداد هذه  الدائـرة مـن ممثـل المُدَّ

المصاريف قبل نهاية الأعوام محل الاعتراض.

عية رفع المستندات المطلوبة عن طريق الموقع الإلكتروني  كما طلبت من ممثل المُدَّ
للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة قبـل موعـد الجلسـة القادمـة، وقـررت تأجيـل النظـر فـي 
الدعوى إلى جلسـة حددت بتاريخ السـبت 2020/02/15م السـاعة السـابعة مسـاءً، وقد 

اختتمت الجلسة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وفـي السـاعة الثامنـة مـن مسـاء يـوم السـبت 1441/06/21هــ عقـدت الدائـرة جلسـتها 
عيـة )...( ذو الهويـة الوطنية رقـم )...( بصفته  الثالثـة لنظـر الدعـوى، حضرهـا ممثـل المُدَّ
رئيس مجلس المديرين للمدعية بموجب صورة السجل التجاري المقدمة، وحضر الممثل 
النظامي للهيئة العامة للزكاة والدخل )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...(، وحضر لحضوره 
الممثل النظامي )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...( بتفويضهما الصادر عن وكيل محافظ 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة برقـم )...( وتاريـخ 1441/05/19هــ، 
عيـة عـن البنـود المعتـرض عليهـا أجـاب بأنـه تـم تقديم المسـتندات  وبسـؤال ممثـل المُدَّ
الثبوتية لرواتب عدد )25( عاملًا ليسـوا على كفالة الشـركة في عامي 2011م و2012م، 
ورغـم أن العقـود حديثـة إلا أنهـا تضمنـت ملحقًـا يوضـح أن هـؤلاء العمال كانـوا يعملون 
عيـة فـي الفتـرة محـل الاعتـراض، ويطلـب مهلـة إضافيـة لتقديـم بقيـة عقـود  لـدى المُدَّ
العمـال. وبسـؤاله عـن )...( التـي قامـت بالتعاقـد، أجـاب بـأن الشـركة فـرع مـن فـروع 
عية، كما قدم كشف حساب وصورًا من شيكات مسحوبة، وأفاد بأن هذه الشيكات  المُدَّ
كانـت تصـرف لمديـر الفـرع، ويقـوم بتوزيعهـا كرواتـب للعمـال، ويطلـب مهلـة إضافيـة 
لتقديـم باقـي المسـتندات للبنـود الأخـرى المعتـرض عليهـا. وطلبـت الدائـرة مـن ممثـل 
عيـة تقديـم المسـتندات علـى موقـع الأمانـة العامة قبـل الجلسـة القادمة، وقررت  المُدَّ
تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة حددت بتاريخ السبت 2020/03/07م الساعة الثالثة 

مساءً، وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وفـي السـاعة الرابعـة مـن مسـاء يـوم السـبت 1441/07/12هــ عقـدت الدائـرة جلسـتها 
عية )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...( بموجب  الرابعـة لنظـر الدعـوى، حضرهـا وكيـل المُدَّ
الوكالـة الصـادرة برقـم )...( وتاريـخ 1441/05/03هــ مـن الموثـق )...( المرخـص بموجـب 
الترخيص رقم )...(، وحضر الممثل النظامي للهيئة العامة للزكاة والدخل )...( ذو الهوية 
الوطنيـة رقـم )...(، وحضـر لحضـوره الممثـل النظامـي )...( ذو الهويـة الوطنية رقم )...( 
بتفويضهمـا الصـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئة العامة للـزكاة والدخل للشـؤون القانونية 
برقـم )1441/179/1002( وتاريـخ 1441/05/19هــ، وبسـؤال وكيـل عـن المسـتندات التي 
طلبتها الدائرة في الجلسـة، أجاب بأنه تم إرسـال مسـتندات عن طريق البريد الإلكتروني 
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للأمانة العامة يوم الخميس الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساءً. وبسؤال الطرفين 
عمـا يـودان إضافتـه، قـررا الاكتفاء بما سـبق تقديمه. وبنـاءً عليه قررت الدائرة قفل باب 
المرافعـة فـي الدعـوى للدراسـة والمداولـة تمهيـدًا لإصـدار القـرار فيهـا، وقـد اختتمـت 

الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

الأسباب:

وتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطـلاع  بعـد 
1376/03/14هــ، وعلـى المرسـوم الملكـي رقـم )م/40( بتاريـخ 1405/07/02هـ، ولائحته 
1438/06/01هــ  بتاريـخ   )2082( رقـم  الماليـة  وزيـر  قـرار  بموجـب  الصـادرة  التنفيذيـة 
وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( 
ل بالمرسـوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ،  بتاريخ 1425/01/15هـ المُعدَّ
ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قرار وزير المالية رقـم )1535( بتاريخ 1425/06/11هـ 
وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم 

)26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي المعدل للأعوام مـن 2009م إلى 2012م؛ وحيث إن 
المخالفـات  الفصـل فـي  الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة  النزاعـات  يُعـد مـن  النـزاع  هـذا 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب الأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، وحيث 
إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالتظلم عند الجهة مصدرة القرار خلال سـتين 
)60( يومًا من اليوم التالي لتاريخ إخطاره به، اسـتنادًا على البند الأول من القرار الوزاري 
رقـم )961/32( بتاريـخ 1418/4/22هــ الـذي نـص علـى أنـه: “إذا وجـد المكلـف بالـزكاة أن 
المبلغ المشـعر بأدائه غير مطابق لواقعه، يحق له أن يعترض على الإشـعار الذي وصله 
بموجـب اسـتدعاء مسـبب يُرسـل بطريـق البريـد المسـجل إلـى الجهـة التي أشـعرته بذلك 
خلال مدة ستين يومًا اعتبارًا من اليوم التالي لوصول الإشعار إليه بعد الاعتراض، ويجب 
عية  عليـه أداء المبلـغ المشـعر بأدائـه”. وحيـث إن الثابـت من مسـتندات الدعـوى أنّ المُدَّ
قـد تبلغـت بالقـرار في تاريـخ 1438/04/26هـ واعترضت عليه بتاريـخ 1438/06/17هـ، فإن 

الدعوى تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية، مما يتعين معه قبولها شكلًا.

المُقدمـة مـن  الدعـوى ومرفقاتهـا  بعـد الاطـلاع علـى لائحـة  الموضـوع؛  ومـن حيـث 
عى عليها ومذكرة الرد  عية، وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المُقدمة من المُدَّ المُدَّ
عيـة، ومـا قدمـه الطرفـان مـن طلبـات ودفـاع ودفـوع، اتضـح  عليهـا المقدمـة مـن المُدَّ
عى عليها حول ثلاثة بنود من الربط الزكوي  عية والمُدَّ للدائـرة أن محـور الخـلاف بيـن المُدَّ

المعدل للأعوام من 2012م إلى 2015م:

عيـة إلغـاء  البنـد الأول: بنـد الرواتـب والأجـور لعامـي 2011م و2012م، حيـث تطلـب المُدَّ
عـى عليهـا المتضمـن إضافة هـذه الرواتب والأجور إلى الوعـاء الزكوي للأعوام  قـرار المُدَّ
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محل الاعتراض، واستنادًا على الفقرة رقم )2( من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية 
بتاريـخ 1438/06/01هــ   )2082( رقـم  الـوزاري  بالقـرار  الصـادرة  الـزكاة  لجبايـة  المنظمـة 
المتضمنة المصاريف التي لا يجوز حسـمها من الوعاء الزكوي، ومنها: “المصاريف التي 
لا يتمكـن المكلـف مـن إثبـات صرفهـا بموجـب مسـتندات مؤيـدة أو قرائن إثبـات أخرى”. 
وعلـى الفقـرة رقـم )1( من المادة الخامسـة من ذات اللائحـة المتعلقة بالمصاريف التي 
يجـوز حسـمها؛ حيـث نصـت على أن: “تحسـم كافة المصاريف العاديـة والضرورية اللازمة 
للنشـاط سـواءٌ كانـت مسـددة أو مسـتحقة، وصـولًا إلـى صافـي نتيجـة النشـاط، بشـرط 
توافر الضوابط الآتية: أ- أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن أخرى 
تمكـن الهيئـة مـن التأكـد مـن صحتهـا، ولو كانت متعلقة بسـنوات سـابقة. ب- أن تكون 
مرتبطـة بالنشـاط، ولا تتعلـق بمصاريـف شـخصية أو بأنشـطة أخـرى. ج- ألا تكـون ذات 
طبيعـة رأسـمالية، وفـي حالـة إدراج مصـروف ذي طبيعـة رأسـمالية ضمـن المصروفـات 
تعدل به نتيجة النشـاط، ويضم للموجودات الثابتة، ويسـتهلك وفقًا للنسـب النظامية، 
واسـتنادًا علـى القاعـدة الفقهيـة التـي نصت على أن: “البينة علـى من ادعى”؛ وحيث لم 
عيـة مـا يثبـت صحـة اعتراضهـا علـى البنـد محـل الاعتـراض، رأت الدائـرة رفـض  تُقـدم المُدَّ

عية. اعتراض المُدَّ

وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: بنـد عمـولات المبيعـات والحوافـز للأعـوام مـن 2009م إلى 
عـى عليهـا المتضمـن إضافـة هـذه المبيعـات  عيـة إلغـاء قـرار المُدَّ 2012م، تطلـب المُدَّ
والحوافز إلى الوعاء الزكوي للأعوام محل الاعتراض، واستنادًا على الفقرة رقم )1( من 
المـادة الثانيـة عشـرة مـن نظـام العمـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/51( بتاريـخ 
1426/8/23هـ التي نصت على أن: “تضع الوزارة نموذجًا موحدًا – أو أكثر – للائحة تنظيم 
العمـل، علـى أن يكـون شـاملًا لقواعـد تنظيـم العمـل ومـا يتصـل بـه من أحـكام، بما في 
ذلـك الأحـكام المتعلقـة بالميـزات والأحـكام الخاصـة بالمخالفـات والجـزاءات التأديبية”. 
وعلـى الفقـرة رقـم )1( مـن المـادة الثالثـة عشـرة مـن ذات النظـام التـي نصـت على أنه: 
“يلـزم كل صاحـب عمـل بإعـداد لائحـة لتنظيـم العمـل في منشـأته وفق النمـوذج المعد 
من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك”. وعلى الفقرة رقم )1( من المادة الخامسة 
مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجباية الزكاة الصـادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ المتعلقـة بالمصاريـف التـي يجـوز حسـمها؛ حيـث نصـت على أنه “تحسـم 
كافـة المصاريـف العاديـة والضرورية اللازمة للنشـاط سـواءٌ كانت مسـددة أو مسـتحقة 
وصولًا إلى صافي نتيجة النشـاط، بشـرط توافر الضوابط الآتية: أ- أن تكون نفقة فعلية 
مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن أخرى تمكن الهيئة من التأكد من صحتها، ولو كانت 
متعلقة بسـنوات سـابقة. ب- أن تكون مرتبطة بالنشـاط، ولا تتعلق بمصاريف شـخصية 
أو بأنشـطة أخـرى. ج- ألا تكـون ذات طبيعـة رأسـمالية، وفـي حالـة إدراج مصـروف ذي 
طبيعة رأسمالية ضمن المصروفات تعدل به نتيجة النشاط، ويضم للموجودات الثابتة، 
ويستهلك وفقًا للنسب النظامية”. واستنادًا على القاعدة الفقهية التي نصت على أن: 
عية ما يثبت صحة اعتراضها على البند محل  “البينة على من ادعى”؛ وحيث لم تُقدم المُدَّ

عية. الاعتراض، رأت الدائرة رفض اعتراض المُدَّ
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وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند مخصص بدل الإجازات وتذاكر السفر للأعوام من 2009م 
عـى عليها المتضمن إضافـة هذا المخصص  عيـة إلغـاء قـرار المُدَّ إلـى 2012م، تطلـب المُدَّ
إلـى الوعـاء الزكـوي للأعـوام محـل الاعتراض، واسـتنادًا علـى الفقرة رقـم )1( من المادة 
التاسـعة بعـد المائـة مـن نظـام العمـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/51( وتاريـخ 
1426/8/23هــ التـي نصـت علـى أنـه “يسـتحق العامـل عـن كل عـام إجـازة سـنوية لا تقـل 
مدتهـا عـن واحـد وعشـرين يومًـا، تـزاد إلى مـدة لا تقل عن ثلاثين يومًـا إذا أمضى العامل 
فـي خدمـة صاحـب العمـل خمـس سـنوات متصلـة، وتكـون الإجـازة بأجـر يدفـع مقدمًـا”. 
وعلى الفقرة رقم )1( من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة 
الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ التي نصت على أنه “تحسـم 
كافـة المصاريـف العاديـة والضرورية اللازمة للنشـاط سـواءٌ كانت مسـددة أو مسـتحقة 
وصولًا إلى صافي نتيجة النشـاط، بشـرط توافر الضوابط الآتية: أ- أن تكون نفقة فعلية 
مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن أخرى تمكن الهيئة من التأكد من صحتها، ولو كانت 
متعلقة بسـنوات سـابقة. ب- أن تكون مرتبطة بالنشـاط، ولا تتعلق بمصاريف شـخصية 
أو بأنشـطة أخـرى. ج- ألا تكـون ذات طبيعـة رأسـمالية، وفـي حالـة إدراج مصـروف ذي 
طبيعة رأسمالية ضمن المصروفات تعدل به نتيجة النشاط، ويضم للموجودات الثابتة، 
ويستهلك وفقًا للنسب النظامية”. وعلى الفقرة رقم )3( من المادة العشرين من ذات 
اللائحـة الخاصـة بتقديـم الإقـرارات وإجـراءات الفحـص والربـط التـي نصـت علـى أنـه “يقع 
عـبء إثبـات صحـة مـا ورد فـي إقـرار المكلـف الزكـوي مـن بنـود وأي بيانـات أخـرى علـى 
المكلـف، وفـي حالـة عـدم تمكنـه مـن إثبـات صحـة مـا ورد في إقـراره، يجـوز للهيئة عدم 
إجـازة البنـد الـذي لا يتـم إثبـات صحتـه مـن قبـل المكلـف، أو القيـام بربـط تقديـري وفقًـا 
لوجهـة نظـر الهيئـة فـي ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة 
اعتراضهـا بشـأن  المؤيـدة لصحـة  الثبوتيـة  المسـتندات  عيـة  المُدَّ لهـا”؛ وحيـث قدمـت 
عى عليها بقبول حسم بند رصيد بدل  مصاريف الإجازات؛ لذا رأت الدائرة تعديل قرار المُدَّ
عية بخصوص  الإجازات المستحقة للأعوام من 2009م إلى 2012م، ورفض اعتراض المُدَّ

بند تذاكر السفر للأعوام من 2009م إلى 2012م.

القرار:

ولهذه الحيثيات والأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع الآتي:

عية )...( المقيدة بالسجل التجاري رقم )...(  أولًا: من الناحية الشكلية: قبول دعوى المُدَّ
شكلًا.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

عية )...( بخصوص بند الرواتب والأجور لعامي 2011م و2012م. رفض اعتراض المُدَّ  -1

عيـة )...( بخصـوص بنـد عمـولات المبيعـات والحوافز للأعوام  رفـض اعتـراض المُدَّ  -2
من 2009م إلى 2012م.
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عـى عليهـا بقبـول حسـم بنـد رصيـد بدل الإجـازات المسـتحقة من  تعديـل قـرار المُدَّ  -3
عية  الوعاء الزكوي للشركة للأعوام من 2009م إلى 2012م، ورفض اعتراض المُدَّ

)...( بخصوص بند تذاكر السفر للأعوام من 2009م إلى 2012م.

صدر هذا القرار حضوريًا بحق طرفي الدعوى بتاريخ يوم السبت 1441/07/12هـ، وحددت 
الدائـرة يـوم الخميـس 1441/08/02هــ موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ولطرفـي الدعـوى 
طلـب اسـتئنافه خـلال )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليوم التالـي للتاريخ المحدد لتسـلمه، وفي 

حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصل اللهم وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


